المغرب: تعديل دستوري متوقع يلغي عقوبة الإعدام                
  الشرق الاوسط 19/3/2006
واشنطن: هند ابراهيم 

توقع رئيس «هيئة الانصاف والمصالحة» في المغرب ادريس بن زكري حصول «تعديلات مهمة» على الدستور المغربي في المغرب لضمان حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذه التعديلات قد تشمل إلغاء عقوبة الاعدام والتوسع في حرية التعبير، اضافة الى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. وأضاف بن زكري في ندوة قدم لها المعهد العربي الأميركي في نادي الصحافة في واشنطن، أنه يتوقع أن تتبنى دول عربية مثل العراق التجربة المغربية في «طي صفحة الماضي». وأضاف أن «الهيئة» قامت باتصالات مع مسؤولين في العراق للاستفادة من التجربة المغربية، وقال على الرغم من المحاكمات التي تجري في العراق حالياً فإن البلاد بحاجة إلى لجنة مشابهة لهيئة الانصاف والمصالحة كي يتعرف العراقيون على ماضيهم ويتجاوزوا الانقسامات. 
وقال «على الرغم من أن هيئة الانصاف والمصالحة ركزت على حقوق الإنسان فقد حاولنا أن يتم ذلك في اطار تحول ديمقراطي، لأن البيئة الديمقراطية تضمن انسجاماً اجتماعياً لحل مشاكل اخرى». وقال بن زكري إن أسلوب الاستماع الى ضحايا الانتهاكات في جلسات عامة ساعد أسر الضحايا على تجاوز الماضي وفتح المجال امام الشعب كي يستمع ويتحرر من الخوف. وتحدث في الندوة ايضا عبد الحي مودن عن التجربة المغربية ومقارنتها بتجارب اخرى مثل تجربة جنوب افريقا وأميركا اللاتينية، وأشار الى أن أحدى أهم مهمات الهيئة كانت إيجاد طريقة جديدة للحوار مع الناس وتوضيح انتهاك الحقوق الذين تعرضوا له في الماضي. 

وتطرقت لطيفة الجابدي خلال اللقاء الى حقوق المرأة ومساهمتها في بناء المجتمع الجديد في المغرب. وقالت إن «هيئة الانصاف والمصالحة» قامت بتحقيق ميداني علمي لدراسة الواقع النفسي والاجتماعي واستمعت لمعاناة مئات النساء من مختلف المناطق والاعمار اللواتي عانين انتهاكاً للحقوق وتعرضن للاغتصاب والاجهاض تحت التعذيب.
